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خلاصة:
هذا البحث يبحث في أنواع المضاربة وصورها ويبين الحكم الشرعي فيها.
الكلمات المفتاحية: أنواع المضاربة وصورها.
I. المقدمة
المضاربة نوعان من حيث مجال عمل المضارب، ويتفرع منهما مسائل، وهذا البحث يأتي هنا ليلقي الضوء على ذلك كله في ضوء أصول الشريعة إلى جانب الحديث عن صور المضاربة في الفقه الإسلامي.
II. موضوع المقالة 
أنواع المضاربة وصورها
أولاً: الأنواع:

تتنوع المضاربة من حيث مجال عمل المضارب إلى نوعين:

النوع الأول: المضاربة المطلقة: وهي التي لم تقيد بزمان أو مكان أو نوع تجارة أو أناس معينين يتعامل معهم المضارب، نحو أني قول رب المال دفعت إليك هذا المال مضاربة ولم يزد عليه، أو يقول له: اعمل برأيك ويظل الإطلاق قائماً إلى أن يقيد بعد ذلك إن وجد القيد(
).

وهذا النوع من المضاربة يملك المضارب فيه أن يعمل بكل ما من شأنه أن ينمى رأس المال ويستثمره مراعيا الصرف التجاري الغالب وما فيه مصلحة المضاربة.

أما النوع الثاني: فهو المضاربة المقيدة: وهي التي قيدت بأحد القيود السابقة، ويجب على المضارب أن يتقيد بما قيد به إن كان مقيداً ولا يؤدي إلى الإخلال بمقصود المضاربة كأن يمنع الربح أو يؤدي إلى خسارة محققه وتظل المضاربة مطلقة فيما عدا هذا القيد وذلك تمشيا مع القواعد الأصولية أن المطلق يظل على إطلاقه فيما ورد القيد.

ولهذا: فلو قال رب المال للمضارب ضارب في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني أو اشتر الأموال الفلانية أو عامل فلاناً أو أهل البلدة  الفلانية: كانت المضاربة في كل هذا مقيدة(
).

هذا: ويتفرع على تنوع المضاربة إلى هذين النوعين. مسائل مهمة: وهذه المسائل تتعلق بالمضارب: وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: ما يجب على المضارب فعله: يجب على المضارب -في الجملة- ما يقتضيه عقد المضاربة فيما يتعلق بالاتجار بغية تحقيق الربح فيجب عليه أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه مثل: نشر الثياب وطيها وعرضها على المشترى ومساومته وأخذ الثمن وحفظ المتاع. وبطبيعة الحال فإنه إذ لم يستطع القيام بأحد هذه الأشياء بنفيه فإنه يجب عليه فعله بالاستئجار عليه(
).

المسألة الثانية: ما لا يجوز للمضارب فعله: اتفق الفقهاء على أنه ليس من حق المضارب أن يفعل الأمور التي تعرض المال للخطر أو تنقص منه فإنه يمتنع على المضارب فعل هذه الأشياء المسببة في هذا وذلك لمنافاتها مع عقد المضاربة، فلا يجوز له شراء ما لا يملك بالقبض نحو شراء الميتة والدم والخنزير والخمر فإن فعل فعليه الضمان، ولا يجوز له الاستدانة على مال المضاربة فإن استدان كان ديناً عليه هو لأن في الاستدانة إثبات ضمان على رب المال بدون رضاه، ولا يجوز له الهبة أو الصدقة من مال المضاربة لأن كلا منهما تبرع، ولا يجوز له إقراض مال المضاربة لأن القرض تبرع في الحال حيث لا يقابل عوض في الحال ولأن الاقراض ليس من صنيع التجار، ولا يجوز له المحاباة في مال المضاربة: بيعاً وشراءً ولا يصنع معروفاً ولا يكافئ منه أحداً كهدية أو نحوها(
).

المسألة الثالثة: ما يجوز للمضارب فعله: هناك بعض الأمور التي اتفق الفقهاء على أن يجوز للمضارب فعلها في حين أنهم اختلفوا في بعضها الآخر من حيث جواز فعلها من عدمه(
).

فمن الأول: كل ما هو من عادة التجار، وكل ما هو تجارة، أو ما لابد منه للتجارة وذلك لأن المقصود من المضاربة الربح وهذا لا يحصل إلا بصنوف التجارة، ويجوز له البيع والشراء بما هو معروف أي بمثل قيمة المشترى والمبيع بلاغين فأحسن، وأن يبيع نقد بلا خلاف وبالغبن اليسير عرفاً ويجوز له الإيداء والرهن والاتهان والإجارة والاستئجار والتوكيل والإبضاع والسفر للضرب في الأرض وقبول الحوالة لأن ذلك من صنيع التجار، وله أن يأخذ مالين من رجلين على جزء واحد وعلى جزئين مختلفين وله أن يجمعهما وأن يفرقهما -يعني يجوز للمضارب أن يضارب اثنين متفاضلاً ومتساوياً وأن يضارب الاثنان واحداً(
).

ومن الثاني: أي المسائل المختلف فيها بخصوص جواز فعلها من المضارب ما يأتي:

أ- الشراء والبيع بدين -يعني نسيئة- وللفقهاء في هذا مذهبان:

الأول: ويرى جواز ذلك وهذا قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- لأن المضاربة عنده أعم من الوكالة، وهذا القول رواية عند الحنابلة. وذلك لأن إذنه في التجارة والمضاربة يتصرف إلى التجارة المعتادة، وهذا عادة التجار ولأنه يقصد به الربح، وهو في النساء أكثر.

أما الثاني: فيرى عدم الجواز إلا بإذن من رب المال وهو قول الصاحبين ومذهب المالكية والشافعية وهو الرواية المعتمدة عند الحنابلة، فإن اشترى وباع بالدين فضامن لأن المضارب نائب في البيع فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح فيه. كالوكيل لأن النائب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط وفي النسيئة تقرير بالمال(
).

ولعل المخرج في هذا هو اللجوء إلى العرف السائد على معنى أنه إذا كان الشراء والبيع بالنسيئة فيه تحقيق ربح مع ضمان السداد جاز ذلك وإلا فلا.

ب- المضاربة بمال المضاربة: ولهم في هذا مذهبان:

الأول: ويرى جواز ذلك وهذا ما عليه الحنفية، إذا قال رب المال للمضارب: اعمل فيه برأيك، وهو وجه عند الحنابلة بناء على توكيل الوكيل من غير إذن الموكل.

أما الثاني: فيرى لا يجوز للعامل أن يشارك غيره في المال فإن قارض بالمال آخر بغير إذن صاحبه فهو ضامن له(
).

ولعل المعوَّل عليه -هنا- هو الرجوع إلى مقصد رب المال فإن كان مقصده الربح فقط دون النظر لشخص المضارب جاز للمضارب المضاربة بالمال حيث إن القصد إنما هو الربح، أما إن كان رب المال ائتمن المضارب لشخصه وأمانته فلا يجوز له المضاربة إلا بإذن رب المال وإلا ضمن المال.

ثانياً: صور المضاربة:

تتخذ المضاربة صوراً عدة وقد اعتبرها بعض الفقهاء أقساماً للمضاربة واتفقوا على جواز بعضها واختلفوا في البعض الآخر: وذلك على النحو الآتي:

أ- أن يكون رأس المال من أحد العاقدين والعمل من الطرف الآخر. وهذه هي الصورة الأصلية للمضاربة. فهي المرادة عند الإطلاق. وهي جائزة باتفاق جميع الفقهاء.

ب- أن يكون المال من كلا العاقدين والعمل من أحدهما على معنى أن يشترك الطرفان في رأس المال كأن يدفع كل منهما ألف جنيه مثلاً ويعمل به أحدهما، فهذه الصورة تجمع بين الشركة والمضاربة وهي جائزة بجواز هذين العقدين.

جـ- أن يكون المال من أحد العاقدين والعمل منهما. على معنى أن يكون من أحد العاقدين مال وعمل ومن العامل الآخر عمل فقط. والأصح أن هذه الصورة من المضاربة الفاسدة وذلك لأن من شروط صحة المضاربة تسليم رأس مالها إلى المضارب بحيث تنقطع يد رب المال عنه، وفي  اشتراط عمله مع المضارب منافاة لشرط تسليم رأس المال فلا يصح
المراجع

1. أسهل المدارك ، لأبي بكر الكشناوي.

2. إعلام الموقعين ، لابن قيم الجوزية
3. الإنصاف، للمرداوي.

4. التبيان في زكاة الأثمان،لمحمد حسنين مخلوف العدوي .
5. زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، للدكتور صالح بن غانم السدلان، 

6. زكاة الأموال دراسة فقهية محاسبية، للدكتور محمد عبد الله الشباني

7. شرح العناية على الهداية، للإمام أكمل الدين محمد البابرتي.

8. الشرح الكبير، للدردير.

9. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

10. فتح العلي المالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش.
11. الفروع، لمحمد بن مفلح المقدسي 

12. الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي.
13. فقه الزكاة، للدكتور يوسف القرضاوي

14. الفقه على المذاهب الأربعة، لعبد الرحمن الجزيري.

15. القاموس المحيط، للفيروز آبادي

16. كشاف القناع، للبهوتي.

17. لسان العرب، لابن منظور 
18. المجتمع الإسلامي، للشيخ محمد أبي زهرة

19. مجلة الإرشاد الصادرة بمصر سنة 1351هـ، العدد الثامن
20. المجموع، للنووي.

21. المدونة الكبرى، لمالك بن أنس 

22. المصباح المنير، للفيومي.

23. المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس وجماعة 
24. المغني مع الشرح الكبير، لابن قدامة .
25. مقدمة في النقود والبنوك، للدكتور محمد زكي شافعي، 

26. النظرية الاقتصادية، للدكتور أحمد جامع.

27. النظم النقدية والمصرفية، للدكتور عبد العزيز مرعي
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